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  ملخص:

 
محاولر  لبربط  لقد حاولنا من خلال هذا العرض البسيط التطرق للخطرر 

مفهومه لأننا عادة ما نستعمل هذه الكلم  بكثرة خاصر  يرم ملرال التر مين 

 علرر  الوجررود حقررا ف مررن حقيقرر  الخطررردون أن نررد ف يررم معناهررا    أن 

 تحريط الأخطرا  ،و الأمل منرذ للإنسران مرلام  يتقبلها يرالخطر أن الإنسان

 و يررر حتررر  مولرررده يرررو  مرررن مكررران كرررل ويررر  ممررران كرررل  يرررم بالإنسررران

خلال  من الأخطا  هذه من نفسه حماي  عل  عمل أن الإنسان وياته،ينلد

 هررذه أن مررن علمرره مررن يبررالر   شررت ، بوسررا ل ومواجهتهررا لهررا الاسررتعداد

 الإمكرران يررم تخفيرر  بقررد  تسرراعده لكنهررا  ررد ه،و مررن تحميرره لا الوسررا ل

 هذه الأخطا . لتحقف نتيل   به التم تلحف المادي  الخسا ر

 

 

Abstract : 

 We have attempted through the expose to highlight very 

important subject which is “danger” we are trying to get an 

exact definition to this concept. We usually use this term in 

our day life without focusing on its meaning. Generally 

“danger” goes hand in hand with security or safety; 

“danger” is always with us whenever and wherever we are. 

Man has been always facing danger from his birth till his 

death; it is our destiny we can’t run away from it. Since 

“danger” is living with us, we can’t avoid it but we can 

take some safety measures to decrease the maximum of its 

losses. Actually, these measures are mentioned in 

“assurance”or”insurance”. By the way, not all the dangers 

are going to be insured. There are some which need 

conditions and requirement to be so. As a result, the 

availability of these conditions is very important to get 

perfect safety and security. 
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ي  الت ميني ، سبب الوسط  بين الاستحال  والت كيد، وهكذا يالأحداث المستحيل  لا تعتبر خطرا  ابلا للتغط

نحققها   لك أن و وعها مستحيلا وأن الأحداث المؤكد و وعها لا تعتبر أخطا ا  ابل  للت مين لأن تا يخ

                                              .وهكذا يإن الخطر هو حدث يخبع و وعه للصدي  معروف مقدما

و تستعمل كلم  )الخطر( يم الت مين استعمالات ملامي  متعددة للدلال  عل  معانم مختلف ، يمرة يراد بها 

  عنها وهذا الاستعمال الحادث أو الحوادث التم ان و عت ألزمت شرك  الت مين بتعويض الخسا ة الناشئ

يخلط بين المعن  اللغوي والمعن  الاصطلاحم لهذه الكلم  وهو يرد عادة يم النصوص التشريعي  

 5559جانفم59المؤ خ يم 70 -59كعبا ة )يم حال  تحقف الخطر( الوا دة بنص المادة الثاني  من الأمر
 055التم تحيلنا  ل  نص المادة  (5)0577ييفري57المؤ خ يم  70-70المعدل والمتم  بموجبالقانون (5)

 .5779يونيو  57المؤِ خ يم  57-79المعدل والمتم  بموجب القانون  (3)من القانون المدنم

ب  )نع ( يالسؤال المطروح هنا: هل يؤثر اختلاف نوع الخطر عل   ابلي  الت مين عليه؟ و  ا كانت الإجا

ين والتم لا لاً للت مين ماهم الأخطا  التم تقبل الت ميما هم الشروط الواجب تويرها بالخطر ليكون  اب

                                                                                                                تقبل الت مين؟

                    :المتنحاول معالل  هذه الإشكالي  البسيط  ويقا للمنهج التحليلم الوصفم وويقا للتقسي  ال

 .المبحث الأول: ماهي  الخطر

 .المبحث الثانم:  الخطر من حيث ضمان نتا له و استبعادها

 :المبحث الأول: ماهي  الخطر

تناول الكثير من الباحثين والكتاب تعري  الخطر، كل يعبرّ عن وجه  نظره و البا ما كانت وجهات 

ته  والأ راض التم يرمون لها والمدا س التم ينتمون لها، النظر هذه مت ثرة بنوع وطبيع  د اسا

 .وسنتعرض ييما يلم لتعري  الخطر أولا ث  بيان أ كانه ثانيا

 :المطلب الأول:تعري  الخطر

هناك حال  معنوي  تلام  الإنسان عند اتخا ه  را اته اليومي  والمتعلق  بشخصه أو بعا لته أو بعمله أو 

ه اللسمانم العقلم من ناحي ، وبسبب وجود الظواهر الطبيعي  البا ة من بغيره، يهذا بحسب تكوين

ناحي  أخرى ، ول  يؤت الانسان المقد ة عل  معري  ما سوف يحدث له ولممتلكاته ولأسرته ولأصد ا ه 

وكل ما يحيط به سواء يم المستقبل القريب أو البعيد، ويترتب عل   لك أنه عندما يتخذ  را ا معينا يكون 

ر مت كد من النتيل  النها ي  لهذا القرا ، مما يخلف لديه حال  معنوي  معين  توص  ب نها الخطر الذي  ي

 (0)يلام  الإنسان

يقصد بالخطر لغ  : مصد  خطرُ ـ بب  الطاء ـ خطراً وخطو اً وخطو ةً أي عظ ، وا تفع  د ه يهو 

ناً  اهنه، وتخاطرا ، أي تراهنا ، خطير، ويقال: خاطر به : جامف ، وأشفاه عل  خطر ، وخاطر يلا

والخطر ـ بفتح الطاء ـ الاشراف عل  الهلاك، وعل  ضوء  لك يالخطر من أه  معانيه هو المراهن  

والملامي ، وجاء معناه الاصطلاحم متفقاً مع هذا المعن  الخير ، وليس بمعن  الخطو ة والبر  الذي 

 .هو أحد معانيه أيباً  

شا ة  ل  مدلول يختل  من حال  لأخرى، يمثلا خطر الحرب، أو خطر الحريف، ويستخد  لفظ الخطر للإ

لفظ الخطر هنا يشير مدلوله  ل  وا ع  مادي  محددة، و د يستخد  لفظ الخطر للإشا ة  ل  حال  معنوي  

كخطر عد  معري  تاجر لنتيل  أعماله، ومن ناحي  ثالث   د يستخد  اللفظ نفسه يم  ظها  خسا ة مالي  

 .كقولنا خطر ضياع الدخل نتيل  لحوادث السيا ات

هذا و د يستخد  لفظ الخطر لوص  تصرف معين ك ن يقال أن  يادة السيا ات بسرع  خطر، و د 

 .يستخد  لفظ خطر لوص  شمء معين بالذات ك ن نص  حيوان معين أو مرض معين ب نه خطر

 ل  مدلول مادي أو معنوي أو خسا ة مالي ، أو من كلّ ما تقد  يتبح لنا أن لفظ الخطر يستخد  للإشا ة 

 (9).لوص  تصرف معين أو شمء محدد

 :و يعرف يقهاء الا تصاد الخطر كما يلم

يعرف الخطر ب نهّ "الانحراف يم النتا ج التم يمكن أن تحدث خلال يترة محدّدة نتيل  مو   

قياس يم تلك الحالات التم يمكن ييها ،أو ))هو عد  الت كد الممكن  ياسه(( وتتحقف  مكاني  ال(0)معينّ"
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، ويقصد بالانحراف يم النتا ج الانحراف  ير (0)استخدا  نظري  الاحتمالات لقياس د ج  عد  الت كد

المر وب ييه أو الانحراف العكسم عن النتا ج المتو ع  أو التم ي مل تحقيقها بينما الانحرايات 

ر ب نه: "الفرق الموجب بين الاحتمال الفعلم والمتو ع ،كما يعرف الخط(8)المر وب ييها لا تمثل خطر

للخسا ر المادي  المحتمل "   ن الخطر يتمثل يم الانحراف الموجب بين الاحتمال الفعلم والاحتمال 

 .المتو ع

ويعرف أيبا الخطر ب نهّ: "الخوف من تلاوم الخسا ة المادي  الفعلي  للخسا ة المتو ع  )المحتمل ( 

اجئ"، من هذا المفهو  يتبح لنا أن المخاطر تتمثل يم تلاوم الخسا ر المادي  الفعلي  نتيل  حادث مف

 (5).للخسا ر المتو ع 

يعرف الخطر أيبا ب نه: ظاهرة تؤدي ال  خسا ة  ير مؤكدة يمكن  ياسها كميا وتقييمها نقديا ونسبتها 

 (57).ال  مسبب لا   ادي

 :كما يعرف أيبا ب ن

تنطوي عل  عد  الت كد الممكن  ياسه بطريق  موضوعي  عن تلاوم الخسا ة  الخطر هو ظاهرة مركب 

 .المادي  الفعلي  للخسا ة المحتمل  نتيل  و وع حادث مفاجئ

وهذا التعري  يرّكز عل  السمات الأساسي  للخطر وهم ظاهرة مركب  من عناصر شخصي  

تيل  تعرضه لمو   معين أو عن وموضوعي ، ياللانب الشخصم يتللّ  يم  حساس الفرد أو الشخص ن

 (55).اتخا   را  معينّ وتقديراته الشخصي  للنتا ج الممكن 

أمّا اللانب الموضوعم يهو يتعلف بالظروف المحيط  بالمو   أو مركز القرا  وسلوك الظواهر المسبب  

 .للخطر

هو الخوف ب ن كما يركز هذا المفهو  عل  أن الخطر ليس هو عد  الت كد من حدوث الخسا ة  نما 

 (55).تتلاوم الخسا ة المادي  الفعلي  للخسا ة المحتمل 

 :مما سبف يتبح أن هناك ثلاث  وجهات نظر يم تعري  الخطر وهم

 . كّزت عل  اللانب المعنوي للخطر مع   فال اللانب المادي  وجه  نظر أول : تعا ي *

 .مع   فال اللانب المعنويزت عل  اللانب المادي للخطر  كّ تعا ي  وجه  نظر ثاني : *

 . كّزت عل  اللانب المادّي واللانب المعنوي للخطر معا وجه  نظر ثالث : تعا ي  *

أن هناك مسببات للخطر و هناك العوامل المساعدة للخطر و ييما يلم   ومن كل هذه التعريفات نلد

 .سنفرق بين الاثنين

بيل المثال، "الحريف" أو "الإعصا " أو مسبب الخطر:  هو الظاهرة المسبب  للخسا ة، يعل  س

 ."السر  "، هم مسببات للخسا ة التم حدثت

وعل  هذا يإن مسببات الخطر هم ملموع  الظواهر الطبيعي  والعام  التم تؤثر ت ثيرا مباشرا أو  ير 

 .مباشر يم حياة الأشخاص ودخوله  وممتلكاته  ويم نتيل  القرا ات التم يتخذونها

 .بعض عل  مسببات الخطر هذه اس  مسببات الخطر الأساسي هذا، ويطلف ال

أماالعامل المساعد للخطر:هو ظرف  بما  د يؤدي  لم  تاح  أو ميادة يرص  الخسا ة الناشئ  من مسبب 

الخطر، مثلهذه المسببات تظهر عادة لوجود السلوك البشري مخالطا للظواهر الطبيعي  والعام ، وتزيد 

الطبيعي  والعام  أو و ع الأضرا  الناتل  من و وع هذه الظواهر أو كليهما  من يرص  و وع الظواهر

 (53).معاً. ويطلف البعض علم العوامل المساعدة للخطر اسممسببات الخطر المساعدة

أما عنتعري  الخطر بالنسب  لفقهاء القانون يقد نا شوا الخطر يقط  كعنصر من عناصر الت مين      ال 

حادث مشروع محتمل الو وع لا يتو   و وعه عل  محض   ادة الطريين لا سيما  منه   ن الخطر هو

المؤمن له، وأجمع يقهاء القانون المدنم عل  تعري  الخطر ب نه ))حادث  محتمل  لا يتو   تحققها عل  

 (50).محض   ادة أحد الطريين وخاص    ادة المؤمن له((

قانون  كزوا عل  شروط الخطر حت  يكون  ابلا نستنتج من خلال التعري  السابف أن يقهاء ال

للت مين،دون أن يتعرضوا  ل  العناصر والمكونات التم يستدل يم ملموعها وتحليلها عل  التعري  به 

 .وبذلك نلد أن تعريفه  نا ص
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 :المطلب الثانم:طبيع  الخطر

ب ي حال من الأحوال عل   هناك أخطا  تتعلف بالناحي  الاجتماعي  والمعنوي  للأشخاص لا تؤثر مباشرة

النواحم المالي  أو الا تصادي  المتعلق  به ، وعل   لك يطلف عليه الأخطا   ير الا تصادي ، والنوع 

الثانم يتعلف بالنواحم المالي  للأشخاص وتؤثر ت ثيرا مباشرا عل  ا تصادياته ، وبذلك تسم  بالأخطا  

 .الا تصادي 

ادي  يكون ناتج تحقف مسبباتها خسا ة معنوي  بحت  ليس لها صل  ب ي والأخطا  المعنوي  أو  ير الا تص

ناحي  ا تصادي ، وتظهر مثل هذه الأخطا  واضح  يم ظاهرة عد  الت كد من بقاء صديف أو معي  أو 

 ا د مصلح حياّ حت  يكمل  سال  يؤمن بها الشخص الذي يتحمل هذا الخطر، ويلاحظ أن وياة أيه  أو 

ود عل  الشخص الآخر ب ي خسا ة أو  بح مباشرين يم دخله أو ممتلكاته، ولكنها تؤثر بقاءه حيا لا يع

ت ثيرا موجبا أو سلبا يم حالته المعنوي  والنفسي ، وعادة ما تؤثر عل  حالته هذه وتلك ،هذه الملموع  

ا هذه تخرج من الأخطا  المعنوي  تختص بد استها العلو  الفلسفي  والاجتماعي  والنفسي ، وهم بطبيعته

عن نطاق الد اسات الا تصادي  والتلا ي  وحت  القانوني ، وليس معن  هذا أنها لا تدخل يم نطاق هذه 

، ولكنها تفيد عادة يم معري  الأخطا  التم (59)الد اس  ولكن المقصود بها د اس  الخطر لخدم  الت مين

من طرق  دا ة الخطر التم تناسب طبيع  يمكن الت مين عليها عن تلك الواجب  دا تها بطريق  أو ب خرى 

  .الأخطا  المعنوي 

أما الأخطا  الا تصادي  يهم التم يكون ناتج تحقف مسبباتها خسا ة مالي ، يقع عبؤها عادة عل  الشخص 

الذي يقو  باتخا  القرا ، وتظهر الأخطا  الا تصادي  واضح  بالنسب  لخطر الوياة المرتبط بفقدان 

لخطر الحريف المرتبط بفقدان الأصل، وبالنسب  لخطر الغرق المرتبط بفقدان سفين  أو الدخل، وبالنسب  

شحن  أو جرّ الشحن، وبالنسب  لخطر الكساد المرتبط بانخفاض المبيعات وما يترتب عل   لك من تحقف 

  خسا ة يم التلا ة، وما  ل   لك من أخطا  متعلق  بفقد نواحم مالي  أو ا تصادي ، وهذه الأخطا

 .الا تصادي  هم التم تهّ  دا ما المشتغلين بالنواحم المالي  والتلا ي 

وليس معن  هذه التفر   بين الأخطا  الا تصادي  و ير الا تصادي  أن النوعين متباعدان أو متنايران بل 

بالعكس يإنه يم معظ  الأحيان يقعان مختلطين ببعبهما البعض لد ج  يصعب معها يصلهما وتحديد 

كل منهما عل  حدة، يخطر وياة الابن بالنسب  للوالدين خليط من خطر معنوي وآخر ا تصادي ،   عبء 

أن عاطف  الوالدين من ناحي  وما أنفقاه من جهد ومال يم تربي  الابن وما يتو عانه نتيل   لك من نفع 

ات المعنوي  والمادي  مادي يم المستقبل من ناحي  أخرى يكوّنان لدى الوالدين خطرا خليطا نتيل  الخسا 

 .معا ممّا يترتب عليه عد   مكان وص  هذا الخطر بصف  دون أخرى

 -وعادة ما يكون لأحد الخطرين ت ثير عل  الخطر الآخر، يمن المؤكد أن خوف الأسرة عل  وياة العا ل 

 ل هو مصد  يزيد بزيادة د ج   راب  العا ل بالنسب  لأيراد الأسرة، يإ ا كان العا -وهو خطر ا تصادي

عمل )محل تلا ي أو شرك ، أو حكوم  تصرف معاشا لأيراد الأسرة مثلا( يإن الخطر الا تصادي لن 

 (50)يزيد حلمه عن  يم  الدخل الذي ينقطع يم حال  وياة العا ل أو مواله

تيل  أمّا   ا كان العا ل  بّ الأسرة يإنّ الخطر الا تصادي يزيد حلمه و يمته يم نظر أيراد الأسرة ن

الخطر المعنوي عل  نفوس كل منه  ، يالخوف عل  وياة الأب لمعزته وحبهّ يعتبر خطرا معنويا يؤثر 

بالزيادة عل  الخطر الا تصادي الذي يعانيه أيراد الأسرة من وياة عا له ، كذلك الحال بالنسب  لت ثير 

 .أصلا لدى الإنسانالخطر الا تصادي عل  خلف الخطر المعنوي الذي  بما يكون ليس له وجود 

وبالر   من هذا التداخل بين الأخطا  المعنوي  والأخطا  الا تصادي   لا أنه يتحتّ  يصل النتا ج بعبها 

عن بعض حت  يتمكن  ياس و ع الأخطا  الا تصادي   ياسا موضوعيا لا يت ثر بالأل  النفسم الذي كثيرا 

  (50).ما يسير جنبا  ل  جنب مع الخسا ات الا تصادي 

 لك أنّ المشكل  تكمن يم تحديد  يم  نقدي  للأخطا  الا تصادي  التم لا يتعدّى أثرها  ل  الحدود العاطفي  

أو المعنوي ، كما أنّ الأخطا   ير الا تصادي  )المعنوي ( تفيد يم معري  الأخطا  التم يمكن الت مين 

لخطر المناسب  لطبيع  الأخطا  عليها من تلك الواجب  دا تها بطريق  أو ب خرى من طرق  دا ة ا

 (58).المعنوي 
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 :المبحث الثانم: الخطر من حيث ضمان نتا له واستبعادها

ولقد سبف وتعرضنا لمفهو  الخطر ا  انه ليست كل انواع الخطر  ابل  للتامين يهناك أخطا  لا تقبل 

 :التامين ولهذا  سمنا هذا الفرع ال   سمين كما ي تم

 :  القابل  للتامينالمطلب الأول: الأخطا

ليس جميع حالات التحول المادي للظواهر الحياتي  تكون  ابل  للت مين    أن  ابلي  الخطر للت مين وعد  

 . ابليته تتو   عل  بعض الشروط

 :الفرع الأول: الشروط الواجب تويرها يم الخطر حت  يكون  ابلاللت مين

 :أولا: أن ي خذ الخطر شكل الحادث المستقبلم

، ييشترط يم الخطر حت  يكون  ابلا للت مين أن يتخذ شكل (55)عتبا  أن الخطر الركن الر يسم للت مينبا

الحادث المستقبلم ا  لا يمكن ت مين خطر حصل سابقا، مثلا أن يؤمن شخص عل  متلر من خطر 

كون الحريف ويكون  لك  د حدث  بل  برا  عقد التامين، أو أن يؤمن شخص عل  حياة شخص آخر وي

هذا الشخص  د تويم  بل  برا  عقد التامين، يفم مثل هذه الحالات يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لعد  

من  03، وهذا ما نستخلصه من مو   المشرع اللزا ري من خلال المادة  (57)وجود المحل )الخطر(

تنص المادة عل  ما ،    5770ييفري 57المؤ خ يم  70-70المعدل والمتم  بالقانون  70 -59الامر 

ي تم: )  ا تل  الشمء المؤمن عليه أو أصبح  ير معرض للأخطا  عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب 

عدي  الأثر، ويلب  عادةالأ ساط المديوع  للمؤمن له حسن الني ، ويم حال  سوء الني  يحتفظ المؤمن 

 .(بالأ ساط

 :ثانيا: أن يكون الحادث محتمل الو وع

لت مين اساسا عل  يكرة الاحتمال، وعل   لك يان الحادث المؤمن ضد و وعه، أي الخطر يلب ان يقو  ا

لا يكون مؤكدا، بل محتمل الو وع مستقبلا، بمعن  أنه  د لا يقع خلال مدة العقد لكن مع  لك يلب ألا 

ن تا يخ و وعه يكون الخطر مستحيل الو وع، ومع  لك يقد يكون و وع الحادث مؤكدا وليس احتماليا لك

يكون  ير معروف، كما يم الت مين عل  الحياة لحال  الوياة، يالموت حادث مؤكد الو وع ومع  لك يبق  

 .و ت تحققه  ير معروف، يالاحتمال وعد  الت كد ينصب يم هذه الحال  عل  تا يخ و وع الحادث

 ل  و وع الحادث  اتهيان الاحتمال وعد  الت كد من الخطر المؤمن منه  د ينصب ع وعل   لك،
 .كالت مين ضد السر   أو الحريف، و د ينصب عل  تا يخ و وع الحادث(55)

والقول بان الخطر حادث  ير مؤكد الو وع أي احتمالم يقتبم الا يكون الخطر المؤمن منه مستحيل 

 (55).الو وع ، يالاحتمال يتناي  مع الاستحال 

ستحيلا، يان محل عقد التامين يكون مستحيلا وبالتالم يكون ويم الحال  التم يكون ييها و وع الخطر م

 .العقد باطلا

والاستحال   د تكون مطلق  و د تكون نسبي ، يالاستحال  المطلق  تعنم أن الخطر لا يمكن و وعه بحك  

 . وانين الطبيع ، كالت مين ضد سقوط كوكب من الكواكب

ن الخطر ممكن الو وع ويقا لقوانين الطبيع ، ولكن هذا أما الاستحال  النسبي  للحادث ييقصد بها ان يكو

 .الو ع يصبح مستحيلا يم يرض معين وظروف معين 

 : ويتحقف  لك يم حالات منها ما ي تم

هلاك الشمء المؤمن عليه بسبب خطر آخر  ير الخطر المؤمن منه مثال:  لك سيا ة مؤمن  ضد  -

 –وهو السر  –ذه الحال  يصبح الخطر المؤمن منه السر   يتهلك هذه السيا ة بسبب الحريف، يم ه

مستحيل الو وع بسبب هلاك السيا ة المؤمن عليها، واللزاء هنا ليس البطلان و نما ينتهم العقد بالفسخ ، 

ولكن ليس للفسخ أثر  جعم، لأن الت مين من عقود المدة، ولذلك يحتفظ المؤمن بالأ ساط المديوع  لحين 

 (53).برأ  م  المؤمن له من با م الأ ساطهلاك السيا ة. ولكن ت

ويكون الخطر المؤمن منه مستحيلا نسبيا أيبا يم حال  موال هذا الخطر مستقبلا بحيث يصبح من 

المؤكد أن الشخص أو الشمء المؤمن عليه لن يتعرض لهذا الخطر مثال  لك: أن تكون البباع  المؤمن 

سالم   بل انعقاد العقد، ويم هذه الحال  أيبا يكون عقد  عليها والتم كانت منقول  يم سيا ات  د وصلت
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التامين باطلا   ا كان الخطر  د تحقف  بل  برا  عقد التامين، يالعقد لا ينعقد لانعدا  محله ولا يثو  البحث 

يم صو ة معين  يكون ييها الخطر  د تحقف بالفعل ولكن بدون عل  أحدهما و ت ابرا  العقد يفم هذه 

وه  المتعا دين احتمال و وع خطر  د تحقف من  بل، وهذه الحال  تسم  بالخطر الظنم أي الذي الحال  يت

 .لا يكون  لا عل   ظن المتعا د

 :ثالثا: أن يكون الحادث مستقلا عن   ادة الطريين

بلانب اشتراط أن يكون الخطر  ير محقف الو وع يلب كذلك الا يتحقف و وع الخطر عل  محض ا ادة 

 .م عقد التاميناحد طري

 لك أنه   ا تعلف و وع الخطر بإ ادة احد منهما انتف  عنصر الاحتمال لان تحقف الخطر يصبح  هنا 

بمشيئ  هذا الطرف، يإن تعلف و وع الخطر بمشيئ  المؤمن كان باستطاعته منع و وعه حت  لا يديع 

بإ ادة المؤمن له وحده، والأع   البا،  مقابل الت مين، وينتفم الاحتمال بالنسب  له، و  ا تعلف و وع الخطر

يإنه يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه يم أي و ت ليحصل عل  مبلغ الت مين، ويم هذه الحال  أيبا 

 .ينتفم الاحتمال ولا يلوم الت مين

ويم ضوء ما تقد  يمكن القول بانه ا ا كان تحقف الخطر يتو   عل  محض ا ادة احد المتعا دين، يإن 

يؤدي ال  انعدا  الاحتمال بالنسب  اليه وبالتالم ينعد  عنصر من عناصر الخطر ييقع عقد الت مين  لك 

 .باطلا بطلانا مطلقا لانعدا  محله

 .وعل   لك يلوم الت مين من الكوا ث الطبيعي  كالزلزال، والفيبان، لأن الخطر متروك ييه للمصادي 

جا ز ،  لك لأن المؤمن له   ا   ب يم تحقيف الخطر يإنه أما الت مين ضد خط  المؤمن له العمدي يغير 

يتعمد احداثه يفعل   ادي، وبالتالم لا يصير الحادث  ير محقف حيث لا تدخل المصادي  والاحتمال، 

يتو   حدوث الخطر عل  يعل المؤمن له العمدي يعنم أن هذا الحادث ليس احتماليا مما يؤدي ال  

 . بالتالم ينعد  محل عقد الت مينانعدا  شرط من شروط الخطر و

المشرع اللزا ري تبن  هذه الايكا  يم بعض نصوص المواد التم خصصها لمعالل  بعض انواع 

التم تقبم ب ن عل  المؤمن أن يبمن الاشياء المؤمن عليها من كل ضياع  00الت مين يمثلا نص المادة 

 .شياء التم تفقد بسبب خط  من المؤمن لهأو يقدان اثناء الحريف،  ير أن هذا البمان لا يشمل الا

وهذا أيبا ما يطبف يم حال  الت مين عل  الحياة لمصلح  الغير،  ن  م  المؤمن تبرأ من التزامه بديع 

مبلغ الت مين   ا انتحر الشخص المؤمن عل  حياته، وينطبف  ات الحك  ا ا كان الت مين عل  حياة الغير 

 .03-05ر  تل الأول. وهذا طبقا لما جاء يم نص المادتين لمصلح  المؤمن له وتعمد الاخي

ويتبح من  لك أنه ا ا انعد  الخط  ول  يكن موجودا كان العقد باطلا، ويترتب عل  هذا البطلان آثا ه، 

و لك بغض النظر عن عل  أو جهل أي من طرييه بذلك، أي أن العبرة بحقيق  الوا ع بصرف النظر عما 

 (50).و أحدهمايتوهمه المتعا دان أ

المؤ خ يم  70-59من الامر  05نص المادة  وكل ما تقد  يتلل  يم  أي المشرع اللزا ري من خلال

، والتم تنص 5770ييفري  57المؤ خ يم  70-70المعدل والمتم  بموجب القانون  5559جانفم  59

 :عل  ما ي تم

 :يم حال  الفقدان الكلم للشمء المؤمن عليه بسبب)

منصوص عليه يم وثيق  الت مين، ينتهم الت مين بحك  القانون، ويلب عل  المؤمن  ن يعيد  حادث  ير -أ

 .ال  المؤمن له حص  من القسط المديوع  مسبقا والمتعلق  بالمدة التم مال ييها الخطر

حادث منصوص عليه يم وثيق  الت مين، ينتهم الت مين بحك  القانون، ويبق  القسط المتعلف به حقا  -ب

 .(أعلاه 537تسبا للمؤمن مع مراعاة احكا  المادة مك

 :من نص القانون تنص عل  ما ي تم 37علما أن المادة 

يعطم الت مين عل  الاملاك للمؤمن له، يم حال  و وع حدث منصوص عليه يم العقد، الحف يم ) 

لملك المنقول التعويض حسب شروط عقد الت مين، وينبغم أن لا يتعدى التعويض مبلغ  يم  استبدال ا

 .المؤمن أو  يم   عادة بناء الملك العقا ي المؤمن عند و وع الحادث
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يمكن أن ينص العقد عل  تحمل المؤمن له تخفيبا من التعويض يم شكل حف يقتطع منه عل   ن يحدد 

 .( لك مسبقا

 ة عل  وكانت محر 5770ييفري سن  57المؤ خ يم  70-70علما أن هذه المادة عدلت بموجب القانون 

النحو الآتم )يخول ت مين الاموال للمؤمن له ، يم حال  و وع حادث منصوص عليه يم العقد ، الحف يم 

التعويض حسب شروط عقد الت مين، ولا يمكن  ن يزيد هذا التعويض عل  مقدا  استبدال المال المؤمن 

 .(عليه و ت و وع الحادث

مبر ات  وي ، ويتحقف  لك ا ا كان الخط   د ا تكب  كما يلوم الت مين من الخط  العمدي المستند ال 

أداء لواجب  نسانم أو لمصلح  عام ، كما   ا عرض المؤمن له نفسه للموت يم سبيل انقا   يره، أو أن 

يعرض امواله للهلاك يم سبيل حماي  الأموال العام ، ومن جه  اخرى  د يتعمد المؤمن له احداث يعل 

نسب  للمؤمن، ولكن يم الو ت  اته يحقف مصلح  هذا الأخير، كما   ا حاول يزيد من نطاق المخاطر بال

حصر نطاق الحريف بإتلاف بعض المنقولات المؤمن عليها حت  لا يمتد الحريف ال  با م المنقولات 

   تغط  بواسط  عقد ت مين من الحريف، وتدخل  00المؤمن عليها. وهذا ما نصت عليه صراح  المادة 

 .را  الناجم  عن الحريف، الأضرا  المادي  والمباشرة من جراء الاسعاف وتدابير الإنقا يم حك  الاض

و  ا كان المبدأ هو عد  جوام الت مين من خط  المؤمن له العمدي يفم المقابل يلوم الت مين ضد خط ه 

كه   ادته  ير العمدي، يفم هذه الحال  لا يتو   تحقف الخطر عل  محض   ادة المؤمن له و نما يشا 

 (59).يم  لك عوامل أخرى، وبالتالم يكون الخطر يم هذه الحال  احتماليا من حيث تحققه

ويستوي يم جوام الت مين ضد الخط   ير العمدي للمؤمن له ان يكون هذا الخط  يسيرا أو جسيما، و د 

عن خط  المؤمن عل  ان المؤمن يكون مسئولا عن الأضرا  الناشئ   70-59من الامر  55نصت المادة 

له  ير المتعمد، يمن وجه  نظرنا البسيط  أن خط  المؤمن له  ير العمدي حت  ولو كان جسيما لا يمكن 

مسؤولي  المؤمن عن الاضرا  الناشئ  عن تحقف الخطر،  لك أنه حت  يم حال  الخط  اللسي  يظل 

ثا ه   ا كان المبدأ الت مين ضد عنصر الاحتمال يم تحقف الخطر  ا ما، يينعقد الت مين صحيحا ويرتب آ

الخط  العمدي للمؤمن له نفسه، يإنه عل  العكس يلوم الت مين من الخط  العمدي الصاد  من الغير، ولو 

 .كان هذا الغير تابعا للمؤمن له

يتحقف الخطر بفعل الغير حت  ولو كان هذا الغير  د تعمد  حداثه يعتبر هذا خطرا بالنسب  للمؤمن له 

لت مين، يخط  الغير العمدي يلوم الت مين منه، لأنه مستقل عن   ادة المؤمن له، بل   ا كان هذا ويلوم ا

الغير تابعا للمؤمن له، يإنه يلوم الت مين من خط  هذا التابع العمدي؛ حيث لا يتعلف الامر بمحض ا ادة 

 .المؤمن له

مؤمن مسئول عن تعويض الخسا ر بنفس الصدد    ال 70-59من  انون  73يقرة  55وي تم نص المادة 

من  530ال   530والاضرا  التم يحدثها اشخاص يكون المؤمن له مسئولا مدنيا عنه  طبقا للمواد 

القانون المدنم، كيفما كانت نوعي  الخط  المرتكب وخطو ته، وتبي  الفقرة الرابع  من نفس المادة ان 

تم تسببها اشياء وحيوانات يكون المؤمن له المؤمن مسئولا أيبا عن تعويض الخسا ر والاضرا  ال

 .من القانون المدنم 507ال   538مسئولا مدنيا عنها بموجب المواد من 

 : ابعا:أن يكون الخط  مشروعا

كما يشترط يم الخطر أن يكون محتملا و ير متو   عل  محض ا ادة احد الطريين يإنه يشترط أيبا 

نظا  العا  والآداب. و لك يعد امر طبيعيا باعتبا  ان الخطر ان يكون الخطر مشروعا أي  ير مخال  لل

، وعل   لك يمشروعي  الخطر متطلب  يم الت مين بلميع (50)عنصر من عناصر المحل يم عقد الت مين

 .أنواعه

تطبيقا لما تقد   اينا انه لا يلوم للشخص ان يؤمن نفسه ضد خطاه العمدي، أي أن الت مين لا يلوم ا ا 

ف الخطر بإ ادة أحد طريم عقد الت مين، لأن القول بغير  لك  د يؤدي  ل  تشليع المؤمن له، تعلف تحق

عل  تعمد تحقيف الخطر المؤمن منه اعتمادا عل  الغطاء الت مينم، ولا شك ان  لك يبر بالمصلح  

 .العام  ويكون بالتالم مخالفا للنظا  العا 
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مالي  أو المصاد ة التم يمكن ان يحك  بها يم حالات ولذلك أيبا لا يلوم الت مين من الغرامات ال

المسؤولي  اللنا ي  وعد  جوام الت مين هنا يرتبط أيبا بفكرة شخصي  العقوب ، وأنه لما يخال  النظا  

 .العا  ان يتحمل المؤمن عب ها

ه تغطي  المخاطر كذلك لا يلوم لمخالفتها للنظا  العا ، ييبطل الت مين يم هذه الحالات و  ا كان القصد من

 (50).التم يتعرض لها السلع أو الاموال المهرب  خلايا لما يقبم به القانون

كذلك لا يلوم الت مين عل  منزل يدا  للدعا ة أو لمما س  ألعاب القما  ، ا ا كان الغرض من الت مين 

مثل هذه الاماكن  التمكين من مما س  هذه الانشط  المنايي  للآداب أو كان الغرض من الت مين انشاء

واستغلالها أو المحايظ  عليها مثل  لك الت مين ضمان سداد  رض مخصص لشراء منزل لهذا الغرض 

 (58).أو ت ثيثه

كما لا يلوم الت مين عل  الحياة لصالح الخليل  مت  كان الت مين يقصد تحريبها عل   نشاء علا   آثم  

العودة  ليها، يم هذه الحال  يكون الت مين باطلا لمخالفته  ير مشروع  أو الاستمرا  يم هذه العلا  ، أو 

 .للآداب العام 

ويذهب البعض  ل  أن البطلان يقتصر هنا عل  الاشتراط لمصلح  الخليل  ويبق  بعد  لك الت مين 

صحيحا يم العلا   بين المؤمن والمؤمن له، وللأخير أن يعين مستفيدا آخر و لا آل مبلغ الت مين ال  

 (55).و ثته

 :الفرع الثانم: أنواع الأخطا  القابل  للتامين

أولا: الأخطا  الاعتيادي : وهم التم تتواير ييها الشروط المبين  آنفا، كالخطر المرتبط بحادث الحريف 

اوالسر   أو حوادث السير أو الفعل البا  أو خيان  الامان  و يرها من الحوادث التم لا يمكن حصرها 

 .لتم يمكن تحديد الخسا ة العليا المعتمد التم  د تنل  عن و وعهابمسميات محددة وا

 :ثانيا:الأخطا  الخاص 

وهم الأخطا  المتعلق  بحوادث خاص  وتتميز با تفاع د ج  احتمالها أو بانتشا  الخسا ة الناتل  عنها، 

ك سميت ومع  لك يهم  ابل  للتامين ويف ضوابط معين  وتحت مظل  خطر آخر  ابلا للت مين لذل

 :بالأخطا  المتحالف ، وتعتبر من الحوادث الخاص  الملموعات الآتي 

 :ملموع  حوادث الطبيع -5

وهم ملموع  من الحوادث تكون الظواهر الطبيعي  المختلف  مصد ا لنشو ها، وهم العواص  

الهبوط والزوابع، والفيبانات والعواص  الثللي  والعواص  الرعدي ،والزلامل والنا  الباطني ، و

 (37).والانزلاق الأ ضم

 :ملموع  الحوادث  ات الطبيع  الكيمياوي : وهم -5

الانفلا : ويقصد بالانفلا  يم لغ  الت مين،الانفلا  الذي يحصل بالأجهزة والمـستلزمات المستعمل   -

لأ راض منزلي  أو صناعي ، سواء حدثت داخل المبن  أو خا جه، ولا يدخل ضمن مدلول الانفلا ، 

تفلير القنابل والألغا  و يرها من المواد التم تستخد  لأ راض تخريبي ، ويكون الانفلا  عل  نوعين 

 :هما

انفلا  الغلايات المستعمل  يم الا راض المنزلي ، وانفلا  الغام أو  ويشتمل  الانفلا  المنزلم: *

با  حوادث الانفلا  حايظات الغام المستعمل  لأ راض منزلي  أيبا، و د جرى التعامل عل  اعت

المنزلم من الحوادث القابل  للت مين، و د أد جت يم وثيق  الت مين ضد الحريف باعتبا ها من الحوادث 

 .التم تغطيها هذه الوثيق  ال  جانب حوادث الحريف والصاعق 

اعها كاي  حوادث الانفلا  المرتبط  بالنشاط الصناعم عل  اختلاف انو  الانفلا  الصناعم: ويشتمل *

ولا يقتصر مدلول الانفلا  الصناعم عل  انفلا  الاوعي  المغلق  كالغلايات والخزنات، بل يشمل 

 .انفلا  السوا ل القابل  للالتهاب والتبخر والذي  د يحدث يم معامل الاصباغ والمعامل الزيوت والكحول

 .عرض لشرا ة أو اشتعالبعض المواد للاحتراق  اتيا دون أن تت  وهو  ابلي  الاحتراق الذاتم:  -

 .الحرا ة الطبيعي  -

 .التخمر الذاتم -
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 :ملموع  الحوادث  ات الطابع الاجتماعم: وهم -3

 :أعمال الشغب والاضطرابات الداخلي  -

 : ويشترط لقيا  حال  الشغب تواير الشروط الاتي 

 .اجتماع ثلاث  اشخاص أو أكثر -

 .أن يكون لهؤلاء الاشخاص  رض مشترك -

 .ينفذوا ويشرعوا يم تنفيذ  رضه  المشترك أن -

أن يقصد كل واحد منه  معاون  الاخرين ولو بالقوة عند البرو ة ضد كل من يق  حا لا دون تنفيذ  -

 .الغرض المشترك

أن يصد  منه  القد  الكايم من العن  لإخاي  شخص واحد عل  الأ ل ممن يتص  باللرأة والشلاع   -

 .المعقول 

ربين والعمال الممنوعين من دخول أماكن العمل، وأيعال الأشخاص المشا كين يم أيعال المب -

 .الاضطرابات العمالي 

أعمال العصب السياسي : وه  ملموع  الاشخاص الذين يعملون نياب  عن أو بالا تباط مع أي منظم   -

 .سياسي 

 :ملموع  الحوادث المتفر  : وهذه الحوادث هم -0

 .والأنابيب والأجهزة تفلر صها يج المياه -

 .تسا ط الطا رات أو الأجهزة أوالأدوات اللوي  المتسا ط  منها -

 .ا تطا  المركبات أوالخيول أو  طعان الماشي  -

 عداد وحصر عمليات الت مين التم  70-59من الأمر  570و د حدد المشرع اللزا ري من خلال المادة 

بملموع  من الأخطا  المذكو ة عل  سبيل الحصر يم  تما سها شركات الت مين المعتمدة والمرتبط 

والذي يتعلف بإعداد  ا م  عمليات الت مين  5559اكتوبر  37مؤ خ يم  338-59المرسو  التنفيذي     

 (35).وحصرها

 

 : المطلب الثانم: الأخطا   ير ابل  للت مين

ون محلا للت مين وهذا ما أخذ به كقاعدة عام  أن كل شمء يهدد الانسان يم  مته المالي  واللسمي ، يك

، التم تنص عل  أنه )تكون محلا للت مين كل مصلح  ا تصادي  055القانون المدنم اللزا ري يم مادته 

 59/70من  انون الت مين)الأمر  55مشروع  للشخص من عد  تحقف الخطر(. وهو ما أكدت عليه المادة 

لكل شخص له مصلح  مباشرة أو  ير مباشرة يم  السال  الذكر(، حيث  هبت  ل  القول ب نه )يمكن

حفظ مال أو يم عد  و وع خطر أن يؤمنه( وبالمواماة مع  لك يوجد خطر  ير  ابل للت مين  لدى 

الشرك  المعين ، وهذا بحك  د ج  جسام  البر  الناج  عن الحادث أو بحك  ان هذه الاضرا  التم 

 .(35)التامينتتكفل بالتعويض عنها جهات أخرى  ير شركات 

    ن الحوادث عادة تقاس بمقياس الاحتمال ومقياس الخسا ة، أما بالنسب  لمقياس الاحتمال، يإن د ج  

، يإن كان الاحتمال صفرا انتف  %577الاحتمال لأي حادث من الحوادث تتراوح بين د ج  الصفر  ل  

مرتب  الصفر برمت حال  "عد  وجود الخطر لاستحال  تحقف الحادث المرتبط يا ا تلاوم الاحتمال 

الت كد" من و وع الحادث وظهر عنصر الخطر  ل  الوجود، وعند بلوغ الاحتمال نص  المساي  بين 

أدن  وأعل  مستوياته يإن نقط  الوسط تكون النقط  الحرج  الفاصل  بين ما يمكن وما لا يمكن شموله 

ادث مع يرص عد  تحققه، يإ ا تلاومت بغطاء الت مين،  ن يم هذه النقط  تتساوى يرص تحقف الح

د ج  الاحتمال نقط  الوسط،  جحت كف  و وع الحادث ، ييصبح الخطر المتعلف به  ير  ابل للت مين، 

وعل  أساس هذا المقياس يستبعد المؤمن الحوادث التم يتلاوم احتمالها نقط  الوسط الفاصل ، ويمكن 

بم عن طريف الاحصاء للحوادث القابل  للقياس ود اس  للمؤمن التوصل  ل  د ج  الاحتمال بشكل تقري

الظروف والعوامل التم تتحك  بها سواء   ا تعلقت بذات الحادث أو بالمؤثرات المادي  والمعنوي  لد ج  

 .احتماله
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أما المقياس الثانم وهو مقياس الخسا ة ، يإن المؤمن يستبعد الحوادث التم تنش  عنها خسا ر منتشرة لا 

ل  وحدة ت ميني  معين ، بل تنتشر لتشمل العديد من هذه الوحدات يم و ت واحد، وكذلك تقتصر ع

 (33).الخسا ر المترتب  عل  العيوب الذاتي 

وعل  ضوء هذين المقياسين د ج المؤمن عل  استثناء الأخطا  التم تكون الحوادث المتعلق  بها عالي  

خسا ر المنتشرة ،وهذه الأخطا  عل  سبيل المثال وليس الاحتمال أو ان الخسا ر الناتل  عنها هم من ال

 :الحصر وهم

التفليرات النووي  والاشعاع النووي والتلوث الشعاعم: و يرها من الحوادث التم تدخل يم التعامل  -

 .مع الطا   النووي 

لحرب الحرب: يشتمل مدلول الحرب جميع الاعمال الحربي  بين دولتين أو اكثر سواء اكانت حال  ا -

معلن  أ   ير معلن ، وسواء أكانت دول  المؤمن أو المؤمن له طرف يم هذه الحرب ا  ل  تكن، ويدخل 

يم مدلول الأعمال الحربي  أيبا أعمال الغزو أي اجتياح دول  لأ اضم دول  أخرى، سواء أت  هذا 

لول هذه الأعمال الاجتياح بشكل مفاجئ أو كانت له مقدمات تنبئ باحتمال و وعه، كما يدخل يم مد

أيبا، الأعمال التخريبي  التم يقو  بها العدو داخل أ اضم الدول ، بما يم  لك التحريض ودع  الاعمال 

التخريبي  التم يقو  بها الأيراد الموالون له من تلك الدول ، كما ينصرف مدلول الأعمال الحربي   ل  

ضد أخرى والتم  د تكون مقدم  لإشعال نا   جميع الأعمال العدا ي  والتحرشات التم تقو  بها دول 

 (30).الحرب

الحرب الأهلي : وهم الحرب الداخلي  التم تقو  بين يئتين متعا ضتين ضمن حدود دول  واحدة،  -

كالحرب الأهلي الأمريكي  بين الشمال واللنوب، والحرب الأهلي  يم السودان بين الشمال واللنوب، 

 .م حدثت يم السبعينيات من القرن الماضموالحرب الأهلي  اللبناني  الت

العصيان: وهو امتناع ممرة من الايراد عن  طاع  الأوامر الصاد ة عن الحكوم  الشرعي  ومقاوم   -

 .تنفيذ هذه الأوامر باستعمال السلاح يم بعض الأحوال

بالقوة و حلال نظا   الثو ة: وهم  يا  يئ  منظم  معا ض  لنظا  الحك  بالعمل عل   سقاط النظا  القا   -

 .آخر يتبع سياس  مغايرة ويرسم  واعد جديدة للحك  طبقا لأهداف وميثاق الفئ  الثا رة

التمرد: يقتصر استعمال هذا التعبير عل  عصيان البحا ة لأوامر  ا د السفين  ومحاولته  الاستيلاء  -

 .عليها بالقوة، وكذلك تمرد يريف من اللنود عل  أوامر  ا ده 

قوة المغتصب  للسلط : وينصرف مدلول ا تصاب السلط   ل  عمليات الانقلاب عل  السلط  ال -

الشرعي  و ماحتها لتحل محلها سلط  تستند  ل  القوة يم يرض سيطرتها و البا ما تكون الانقلابات  ات 

 .سبغ  عسكري 

وم  القا م  بتحريض الناس الانتفاض  المسلح  أو الهيلان الشعبم: وهو  يا  يئ  معا ض  لسياس  الحك -

عل  هذه الحكوم  والعمل عل  استبدالها بحكوم  أخرى ويلب الملاحظ  هنا أن أعمال الانتفاض  

المسلح  أو الهيلان الشعبم لا يشترط يم القا مين بها أن تكون يئ  منظم  يربطها ميثاق واحد وهدف 

امها عل  تغيير سياستها ولا ينصرف هذا واحد، كما أن هديها ينحصر بتغير الحكوم  القا م  أو    

 .الهدف  ل  تغيير نظا  الحك  كما هو الحال يم الثو ة

التآمر: ويقصد بالتآمر اتفاق شخصين أو أكثر عل  تدبير سري يشتركون بموجبه يم عمل مناف  -

ايع له يكون للقانون، ولا يختل  الت مر عن "الاتفاق اللنا م" حسب أحكا  القانون اللنا م سوى ان الد

 .دايعا سياسيا يم الغالب

المصاد ة: وهم نزع ملكي  الأموال عن صاحبها من  بل السلط  الحاكم  دون تعويض، و البا ما  -

تكون المصاد ة بمثاب  عقوب  تبعي  تفرض بقرا   دا ي من  بل السلط ، أو لحك   با م عن جرا   

 .   التخريب الا تصادي ات صبغ  سياسي  أو مبرة ب من الدول  أو عن جرا

الاستيلاء: وهو وضع اليد بصو ة دا م  أو مؤ ت  عل  الأموال العا دة لأيراد دون تعويض ب مر  -

 .السلط  الحاكم  بقصد استعمالها يم أ راض عسكري  أو  ير  لك من الأ راض العام 
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أو أي سلط   اصب   ير  الهد  والتدمير ب مرمن السلط : ويدخل يم مدلول السلط  الحكوم  الشرعي  -

 (39).دستو ي  وهو ما يعرف بحكوم  الأمر الوا ع

 :الخاتم 

تمكنا من التعرف عل  مختل  أنواع الأخطا  التم تواجه الإنسان،   هنالك أخطا  عادة ما تحل   

شركات الت مين عن التعامل معها، و لك بسبب كبر حل  التعويض المتوجب تسديده يم حال و وع 

 .الخطر هنا يكون عاماً و يشمل عدد كبير من الوحدات المعرض  لهالخطر، ي

وهنالك أيباً أخطا  من نوع آخر تحل  شركات الت مين عن تعويض أضرا ه ألا وهو الخطر الذي ينتج 

عنه  أ ىً نفسم )  ير مادي(، و لك للصعوب  تحديد حل  هذه الخسا ة يهم تخبع لعوامل سيكيولوجي   

 .آخر تختل  من شخص  ل 

بالإضاي   ل  ان هنالك الأخطا  التم تنش  بفعل الإنسان وتخبع لإ ادته كالأخطا  التم تصيب 

الممتلكات )حريف، سر  ( أو التم تصيب الأشخاص )الوياة،الشيخوخ ،العلز( وهم الأخطا  التم عادة 

 اديته،  مكاني   ثبات ما يمكننا الت مين عليها ولكن بشروط واجب  التوير بها )كمستقبلي  الخطر، لا  

و وعه( والسبب الذي يديع شركات الت مين للتعامل مع مثل هذا النوع من الأخطا  هو  مكاني  تطبيف 

 .نظري  الأعداد الكبيرة بالمقا  الأول بالإضاي  لمحدودي  الخسا ر المتحقق  عن و وعها

لخطر ليكون  ابلاً للت مين، سيساعد وهذا التحديد الواضح للأخطا  ب نواعها والشروط الواجب تويرها با

كل من شركات الت مينوالأشخاص الرا بين يم الحصول عل  هذه الخدم ، يتكون هذه النقاط المطروح  

كدستو  يهتدي به الاثنين ييوضح للفرد الأخطا  التم بإمكانه أن يحمل أعباء و وعها  ل  طرف آخر 

حتياط لها بنفسه أو تحمل نتا لها، كما يساعد شركات )شرك  الت مين( والأخطا  التم يتوجب عليه الا

الت مين بحمايتها من سوء ني  المستفيدين الذين يسعون  ل  تحقيف أ باح  ير مشروع  من خلال ايتعال 

 .الخطر عمداً 

وأخيراً يمكننا القول أن اختلاف نوع الخطر يؤثر عل   ابلي  الت مين عليه كما أشرنا سابقاً  وأن هنالك 

 .وع  شروط واجب  التحقف يم هذا الخطر لكم تقبل شركات الت مين بتعويض أضرا هملم
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 .500، ص 5559

  .38م عري : المرجع السابف، ص محمد عل (27)

  .35، 38المرجع نفسه، ص ص (28)

  .570، 579احمد شرف الدين: المرجع السابف، ص ص (29)

بهاء بهيج شكري: الت مين يم التطبيف والقانون والقباء، اللزء الأول، دا  الثقاي  للنشر  (30)

  .570، ص 5755والتوميع، عمان، 

 .55، ص35/57/5559، مؤ خ  يم 09 اللريدة الرسمي : العدد (31)

  .00معراج جديدي: المرجع السابف، ص(32)

  .578بهاء بهيج شكري: المرجع السابف، ص  (33)

  .  يلوم تغطي  اخطا  الحرب يم الت مين البحري ويف ضوابط معين  (34)

  .557، 575بهاء بهيج شكري: المرجع السابف، ص  (35)

  

 


